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  *مستقبل نظام حماية اللاجئ؈ن ࡩي ظل القانون الدوڲي للاجئ؈ن
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 
 : لخـصالم

لقد قطعت أشواط عديدة ࢭي حماية اللاجئ؈ن من وضعت اتفاقيات جنيف وما لحقها من 
صكوك دولية متعددة ࢭي إطار القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، والقانون الدوڲي الإنساني وغ؈رها 
من الصكوك ، بما يوڌي بالأهمية الۘܣ أولاها المجتمع الدوڲي لمشكلة اللاجئ؈ن، ومع ذلك فإن هذا 

؈ر مزال تعيقه صعوبات جمة تطرحها اتفاقية حماية حقوق اللاجئ؈ن، ومسألة تكييف اللاڊئ الأخ
  .وضبط دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن، ثم أخ؈را ࢭي تمي؈ق اللاڊئ عما سواه

   :فتاحيةالمكلمات ال
 اللاجئ؈ن، حقوق الإنسان، القانون الدوڲي الإنساني اللجوء،
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The future of refugee protection in international refugee law 

Summary : 
Much progress has been made in strengthening refugee protection, including the 

development of the Geneva Conventions and the various international instruments; 
within the framework of international human rights law, international humanitarian 
law and other instruments, which shows the importance that the international 
community attaches to the problem of refugees. However, many difficulties still 
hinder the Convention on the Protection of Refugees, as the question of defining the 
status of refugees, its distinction from other similar statutes, and the framework of the 
role of UNHCR. 
Keywords: 
Asylum, refugees, human rights, international humanitarian law. 

 
L'avenir de la protection des réfugiés en droit international des réfugiés 

Résumé : 
De nombreux progrès ont été réalisés à fin de renforcer la protection des 

réfugiés, depuis l’élaboration des Conventions de Genève, et des divers instruments 
internationaux ; dans le cadre du droit international des droits de l’homme, du droit 
international humanitaire et d’autres instruments, ce qui montre l’importance que la 
communauté internationale attache au problème des réfugiés. Cependant beaucoup de 
difficultés entravent encore la convention sur la protection des réfugiés, ainsi la 
question de la définition du statut des réfugiés, et sa distinction des autres statuts 
similaires, l’encadrement du rôle du HCR. 
Mots clés: 
Asile, réfugiés, droits de l'homme, droit international humanitaire 
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  مقدمة
شـــــهد القـــــرن الماعـــــۜܣ تطـــــورًا تاريخيًـــــا بـــــارزًا عڴـــــى صـــــعيد المركـــــز القـــــانوني للاجئـــــ؈ن ࢭـــــي العـــــالم، 
لاسيما مع إقرار ونفاذ العديد من الاتفاقيات، المواثيق والصـكوك الدوليـة، الۘـܣ شـكلت ࢭـي مجملهـا 

ق مـــــا يُعـــــرف اليـــــوم بقـــــوان؈ن اللاجئـــــ؈ن، بوصـــــفها أحـــــد فـــــروع القـــــانون الـــــدوڲي المهتمـــــة بتقنـــــ؈ن حقـــــو 
  .اللاجئ؈ن من جهة، وتعي؈ن نظام الحماية الدولية والأطراف الملُزمة بتطبيقه من جهة ثانية

يعــــود اهتمــــام مؤسســــات المجتمــــع الــــدوڲي برفــــع مســــتويات اســــتجابة الــــدول لظــــاهرة اللجــــوء، 
ومشــــــكلات اللاجئــــــ؈ن، إڲــــــى مــــــا خلّفتــــــه الحربــــــان العالميتــــــان مــــــن تــــــداعيات مأســــــاوية، طالــــــت ملايــــــ؈ن 

لمتضـررين مـن ويـلات ومآسـۜܣ تلـك الحـروب، ومـا تلاهـا مـن منازعـات دوليـة وداخليـة اخت؄ـر اللاجئ؈ن ا
العــــــــالم ولاتــــــــزال تــــــــداعياٮڈا الخطِــــــــرة عڴــــــــى حيــــــــاة اللاجئــــــــ؈ن، ولعــــــــلً نصــــــــيب اللاجئــــــــ؈ن مــــــــن المأســــــــاة 
الفلســـــطينية والعراقيـــــة والروانديـــــة والســـــورية المتواصـــــلة، هـــــو المثـــــال الأبـــــرز عڴـــــى حجـــــم صـــــعوبات 

  .رة اللجوء، وتفاوت درجات اح؅رام الدول لال؅قاماٮڈا القانونية حيال اللاجئ؈نوتعقيدات ظاه
لا يســتقيم الخــوض ࢭــي مقاربــات واقعيــة عــن كيفيــات تعامــل الــدول مــع قضــايا اللاجئــ؈ن، مــن 
دون معرفة قانونية تحيط بالقوان؈ن العرفية والمكتوبة ذات الصلة بحقوق اللاجئـ؈ن، والۘـܣ تُشـكل 

لتأسيســــــۜܣ، الــــــذي يُبۚــــــܢ عليــــــه الحكــــــم الموضــــــوڤي عڴــــــى حقيقــــــة تعامــــــل الــــــدول مــــــع الإطــــــار النظــــــري ا
مـا . مشكلات اللاجئ؈ن، حال مواجهة تلك الدول لموجـات مـن اللاجئـ؈ن عڴـى حـدودها وࢭـي عقـر دارهـا

قية الـدول ࢭـي تعاملهـا مـع قضـايا اللجـوء، إنمـا لـتلمس العيـوب اصـدلم فحسـب شـكل امتحانًـا، لـيس
  .وان؈ن اللجوء، ࢭي معرض تنڍي الدول لتطبيقها أو ٮڈر٭ڈا من القيام بذلكوالثغرات الكامنة ࢭي ق

وهــــو مــــا يث؈ــــر إشــــكالية جديــــة المنظومــــة الدوليــــة لحمايــــة اللاجئــــ؈ن؟ فوجــــود منظومــــة لحمايــــة  
اللاجئ؈ن هو انجاز، لكن قد تع؅ريه العديد من النقـائص والصـعوبات الۘـܣ قـد تفقـد نظـام الحمايـة 

قـــه ومســـتوى التطلعـــات بخصوصـــه؟ وهـــو مـــا تســـڥى هـــذه الدراســـة اڲـــى إبـــراز انجازاتـــه وتقلـــل مـــن آفا
  .البعض من جوانبه ࢭي إطار تحديد مستقبل نظام الحماية الدولية للاجئ؈ن

  
  يجابيات الحماية الدولية للاجئ؈نإ: المبحث الأول 

والصـــعوبات الۘـــܣ واجههـــا  بـــالرغم مـــن المســـ؈رة الطويلـــة والمعقـــدة للحمايـــة الدوليـــة للاجئـــ؈ن،  
  .هذا القانون الا انه يمكن تسجيل عدد من الايجابيات
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  للال؅قام بقواعد حماية اللاجئ؈ن توفر المعاي؈ر القانونية اللازمة: المطلب الأول 
لقــــــد ع؄ّــــــر التوســـــــع النــــــوڤي ࢭـــــــي قــــــانون اللاجئــــــ؈ن، عـــــــن مواكبــــــة المجتمـــــــع الــــــدوڲي والمؤسســـــــات 

أت عڴـــــــى هـــــــذه الفئـــــــة المهمشـــــــة والمستضـــــــعفة، وكيفيـــــــة التعامـــــــل الإقليميـــــــة، للمتغ؈ـــــــرات الۘـــــــܣ طـــــــر 
والاســــتجابة لهــــا وفــــق آليــــات دوليــــة مكملــــة لبعضــــها، تقــــوم عڴــــى التــــوازن بــــ؈ن حقــــوق اللاجئــــ؈ن مــــن 

لكـــن الســـؤال . جهـــة، وتكـــاتف المجتمـــع الـــدوڲي للتخفيـــف مـــن أعبـــاء ظـــاهرة اللجـــوء مـــن جهـــة ثانيـــة
لاجئــــ؈ن، الموجـــــودين ࢭـــــي دول غ؈ــــر موقعـــــة عڴـــــى اتفاقيـــــة الإشــــكاڲي كــــاـن يـــــدور حــــول المركـــــز القـــــانوني ل

  اللاجئ؈ن وبروتوكولها؟
بــــالعودة إڲــــى قــــانون حقــــوق الإنســــان، الــــذي كـــاـن لــــه دور أســــاس ࢭــــي تقنــــ؈ن حقــــوق اللاجئــــ؈ن، 
يمكــن العثــور عڴــى إجابــة واضــحة تضــع حــدًا لتنكــر الــدول لحقــوق اللاجئــ؈ن، بذريعــة عــدم توقيعهــا 

مُلزمــــــة بـــــاح؅رام الأحكــــــام العُرفيــــــة والاتفاقيــــــات  –كمـــــا ســــــ؇رى تاليًــــــا–اعڴـــــى اتفاقيــــــة اللاجئــــــ؈ن، لأٰڈــــــ
  .الدولية، الۘܣ تتعلق بحقوق اللاجئ؈ن الواردة ࢭي قانون حقوق الإنسان

  
  اللاجئون ࡩي قانون حقوق الإنسان: الفرع الأول 

 أظهرت طائفة المعاهدات الدولية والإقليمية الۘـܣ شـكلت ࢭـي مجملهـا قـانون حقـوق الإنسـان،
حرصًـــا كب؈ـــرًا عڴـــى تضـــم؈ن مواثيقهـــا واتفاقياٮڈـــا، نصوصًـــا ومـــوادّ صـــريحة، تـــدعو الـــدول إڲـــى حمايـــة 
الحقــوق الإنســانية للاجئــ؈ن وطــالۗܣ اللجــوء، بمــا يكفــل الــدفاع عــن تلــك الحقــوق مــن جميــع أشــكال 

ۘـܣ لجـؤوا الانْڈاكات المحتملة، وتقليل درجـات التفـاوت ࢭـي المعاملـة بـ؈ن اللاجئـ؈ن، ومـواطۚܣ الـدول ال
ومـــن أهـــم المواثيــق الۘـــܣ عـــززت حقـــوق اللاجئـــ؈ن، وشـــكلت إضـــافة  .إلٕڈــا، بمـــا يحقـــق المســـاواة بئڈمـــا

نوعيــة ࢭــي نظــام الحمايــة المكفــول بموجــب الاتفاقيــة الخاصــة بــاللاجئ؈ن، ولا يمكــن للــدول التنصــل 
  :1مٔڈا نذكر

  
كاـنون  10للأمـم المتحـدة ࡩـي الإعلان العالمي لحقـوق الانسـان الصـادر عـن الجمعيـة العامـة  -أولا

  1948ديسم؄ر / الأول 
حق كل فرد أن يغادر أي بلاد بما ࢭـي ذلـك “من الإعلان عڴى  ″2فقرة  13” حيث نصت المادة 

عڴى حق كل فرد أن يلجأ إڲى بلاد “: ”1فقرة  14“، كما نصت المادة “بلده كما يحق له العودة إليه 
                                                 

  .136ص  -2000القاهرة  –دار الٔڈضة العرية  –الحماية الدولية لحقوق الانسان  –و الوفا بأحمد أ 1



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم 
 .74-56 .، ص صمستقبل نظام حماية اللاجئ؈ن ࢭي ظل القانون الدوڲي للاجئ؈ن، اليازيد عڴي

 

60 

ـــا مـــن مـــن لا يحـــق لـــه  ″2الفقـــرة “ࢭـــي حـــ؈ن اســـتثنت ” الاضـــطهاد أخـــرى أو يحـــاول الالتجـــاء إلٕڈـــا هربً
مـــن قـــدم للمحاكمـــة ࢭـــي جـــرائم غ؈ـــر سياســـية أو لأعمـــال تنـــاقض أغـــراض “الانتفـــاع ٭ڈـــذا الحـــق وهـــو 

  ”الأمم المتحدة ومباد٬ڈا
تنــــازع العديــــد مــــن الــــدول رفضــــها دخــــول لاجئــــ؈ن بصــــورة غ؈ــــر قانونيــــة إڲــــى أراضــــٕڈا، بنــــاءً عڴــــى 

تج؈ــق لهــا فعــل مــا تشــاء عڴــى إطلاقــه ٭ڈــذا الخصــوص، ولــذلك يــأتي الإعــلان  حقوقهــا الســيادية الۘــܣ
العــالمܣ مــن منطلــق تــرجيح أولويــة حقــوق اللاجئــ؈ن، وتثبيــت مبــدأ اســتقبال اللاجئــ؈ن والاســتثناءات 

  .عليه، وفق معاي؈ر موضوعية وعادلة
  
  1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -ثانيا

شــــملت الحقــــوق المنصــــوص علٕڈـــــا ࢭــــي العهــــد الــــدوڲي الخـــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســـــية، 
فئــــات اللاجئــــ؈ن وطــــالۗܣ اللجــــوء، وذلــــك مــــن قبيــــل الحــــق ࢭــــي الحيــــاة، وࢭــــي عــــدم التعــــرض للتعــــذيب 

ࢭـــــي الجمعيـــــات، وࢭـــــي  ر والتجمـــــع الســـــلمܣ، والاشـــــ؅راكيــــــوالتعب وإســـــاءة المعاملـــــة، وࢭـــــي حريـــــة التنقـــــل
المـادة (إلا مـا هـو مقتصـرا عڴـى المـواطن؈ن . القانون، والحق ࢭـي الحصـول عڴـى الجنسـيةالمساواة أمام 

الحــق ࢭــي المشــاركة ࢭــي الشــؤون العامــة وࢭــي التصــويت والانتخــاب وفرصــة تقلــد “، إذ تــنص عڴــى )25
  .”الوظائف العامة

التأمل ࢭـي الحقـوق الـواردة ࢭـي نصـوص هـذا العهـد، يكشـف عـن تطـور لافـت ࢭـي توسـيع حزمـة 
حقوق الممنوحة للاجئ؈ن، بمـا يُجسـر الهـوة بـ؈ن حقـوق المواطنـة ووضـعية اللاجئـ؈ن، وهـو مـا تبـدى ال

ࢭي قوان؈ن اللجوء الأوروبية، الۘܣ صـدرت خـلال ثلاثـة عقـود بعـد هـذا الإعـلان، وتجار٭ڈـا ࢭـي تخفيـف 
حــــدة الفــــوارق بــــ؈ن الحــــالت؈ن، وتســــهيل شــــروط قبــــول اللاجئــــ؈ن، ومــــنحهم حقــــوق الإقامــــة الدائمــــة 

  .والتجنيس
  

  1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -ثالثا
أكـد العهــد الـدوڲي الخــاص بــالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيــة، عڴـى تــوف؈ر الحمايــة 
لحــــق اللاجئــــ؈ن وطــــالۗܣ اللجــــوء، وࢭــــي الحصــــول عڴــــى شــــروط عمــــل عادلــــة وتفضــــيلية، وࢭــــي تشــــكيل 

عماليـــــة، وࢭـــــي الضـــــمان الاجتمـــــاڤي، وࢭـــــي تحقيـــــق مســـــتوى معيآـــــۜܣ كــــاـف، والحصـــــول عڴـــــى نقابـــــات 
مــــع إيــــلاء المراعــــاة الواجبــــة لحقــــوق -أن تقــــرر ” كمــــا يج؈ــــق العهــــد الــــدوڲي للبلــــدان الناميــــة .  التعلــــيم
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إڲــــى أي مــــدى ستضــــمن الحقــــوق الاقتصــــادية المع؅ــــرف ٭ڈــــا ࢭــــي هــــذا   -الإنســــان ولاقتصــــادها القــــومي
وقـــــد أوضـــــحت لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة المســـــؤولة عـــــن تفســـــ؈ر العهـــــد الـــــدوڲي .  “واطن؈ن العهـــــد لغ؈ـــــر المـــــ

أن الحقوق الواردة ࢭي العهـد الـدوڲي تنطبـق “: الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عڴـــى جميـــع الأشـــخاص، بمـــن فـــٕڈم غ؈ـــر المـــواطن؈ن، كــاـللاجئ؈ن وطـــالۗܣ اللجـــوء، وعـــديمܣ الجنســـية، 

جرين، وضــحايا عمليــات الاتجــار بالبشــر الدوليــة، بغــض النظــر عــن الصــفة القانونيــة والعمــال المهــا
  .”والوثائق الثبوتية

  
  1965الاتفاقية الدولية للقضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق العنصري  -رابعا

والنظر الٕڈم كفئـات ضـعيفة يسـهل  نظرًا إڲى ما يواجهه اللاجئون من حالات تمي؈ق واضطهاد،
انْڈـــاك حقوقهــــا ســــواء مــــن الــــدول المضــــيفة أم مــــن مواطنٕڈــــا،  جــــاءت هــــذه الاتفاقيــــة للحــــضّ عڴــــى 

أي تمي؈ـــــق أو “مـــــن الاتفاقيـــــة  1مناهضـــــة كافـــــة أشـــــكال لتمي؈ـــــق العنصـــــري، ويقصـــــد ٭ڈـــــا وفـــــق المـــــادة 
لنســــب أو الأصــــل القـــــومي أو اســــتثناء أو تقييــــد أو تفصــــيل، يقـــــوم عڴــــي أســــاس العــــرق أو اللـــــون أو ا

الاثۚـــܣ، ويســـْڈدف أو يســـتتبع تعطيـــل أو عرقلـــة الاع؅ـــراف بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، أو 
التمتـــــع ٭ڈـــــا أو ممارســـــْڈا عڴـــــي قـــــدم المســـــاواة، ࢭـــــي الميـــــدان السياســـــۜܣ أو الاقتصـــــادي أو الاجتمـــــاڤي أو 

مــــن الاتفاقيــــة ذات  5تعــــدّ المــــادة  كمــــا. ”الثقــــاࢭي، أو ࢭــــي أي ميــــدان آخــــر مــــن ميــــادين الحيــــاة العامــــة
أهمية بالغة، من حيث تأكيدها عڴى حماية طائفة واسـعة مـن حقـوق الإنسـان، كاـلحق ࢭـي الإقامـة 

  إلخ.. وكفالة إجراءات التقاعۜܣ والتنقل والعمل والتعليم
عڴــى الــرغم مــن تلــك الاتفاقيــة وغ؈رهــا مــن اتفاقيــات أخــرى، قامــت عڴــى مبــادئ المســاواة بــ؈ن 

شــــــر، ثمــــــة تمــــــادٍ ࢭــــــي انْڈاكـــــاـت موجّهــــــة إڲــــــى فئــــــات معينــــــة، ســــــواء مــــــن جانــــــب الحكومــــــات أو بۚــــــܣ الب
  الجماعات

ثمــة . أو الأفــراد، ويبــدو أن اللاجئــ؈ن أصــبحوا مــن تلــك الفئــات المســْڈدفة ࢭــي الســنوات الأخ؈ــرة
انْڈاكـاـت كث؈ــرة موثقــة تنــدرج ࢭــي صــنوف التمي؈ــق والاضــطهاد، تعــرض لهــا لاجئــون أثنــاء تنكــّڈم طــرق 

لهجـــــرة غ؈ـــــر الشـــــرعية، مـــــن جانـــــب دول العبـــــور، الۘـــــܣ تشـــــكل ممـــــرات إجباريـــــة لابـــــد مـــــن اجتيازهـــــا ا
لوصــــول اللاجئــــ؈ن إڲــــى وجهــــْڈم الأخ؈ــــرة، مــــا يشــــ؈ر إڲــــى انتكاســــة بالغــــة عڴــــى هــــذا الصــــعيد، ࢭــــي مقابــــل 

  .صمت دوڲي عڴى مرتكۗܣ تلك الانْڈاكات
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أو العقوبـــــــة القاســـــــية أو اتفاقيـــــــة مناهضـــــــة التعـــــــذيب وغ؈ـــــــره مـــــــن ضـــــــروب المعاملـــــــة  -خامســـــــا
  1984اللاإنسانية أو المهينة 

اع؅رفت الـدول الأطـراف ࢭـي هـذه الاتفاقيـة بـالحقوق المتسـاوية وغ؈ـر القابلـة للتصـرف، لجميـع 
أعضاء الأسرة البشرية، وفقا للمبادئ المعلنة ࢭي ميثاق الأمـم المتحـدة، عڴـى أسـاس الحريـة والعـدل 

  :من الاتفاقية عڴى ”2المادة “والسلم ࢭي العالم، ونصت 
تتخــذ كــل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضــائية فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى، -

  .لمنع أعمال التعذيب ࢭي أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي
لا يجــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيًــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو  -

اســتقرار سياســـۜܣ داخڴــي، أو أيــة حالــة مـــن حــالات الطــوارئ العامــة الأخـــرى  ٮڈديــدا بــالحرب أو عــدم
  1.كم؄رر للتعذيب

خلافًــا لنظــام حمايــة اللاجئــ؈ن، الــذي يســتثۚܣ أشخاصًــا معينــ؈ن مــن حمايــة اتفاقيــة اللاجئــ؈ن، 
فإن اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الـدوڲي، لا تنصـان عڴـى أي اسـتثناءات للأشـخاص المحميـ؈ن 

أمـــــا تصـــــنيف جريمـــــة التعـــــذيب ࢭـــــي القـــــانون الـــــدوڲي الإنســـــاني، بوصـــــفها مـــــن الانْڈاكــــاـت . ابموجّڈمـــــ
الجســـيمة، الۘـــܣ تقغـــۜܣ مســـاءلة مرتكبٕڈـــا جنائيًـــا بموجـــب نظـــام المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة، فهـــو 
تطور قانوني وقضائي ࢭي حماية اللاجئ؈ن، من ضروب التعذيب والمعاملة المهينة ࢭي جميع الظروف 

  .عوالأوضا
  

  اتفاقيات أخرى ذات صلة: الفرع الثاني
تأســـــس أيضًـــــا عڴـــــى اتفاقيـــــة اللاجئـــــ؈ن وبروتوكولهـــــا، صـــــدور العديـــــد مـــــن المواثيـــــق والصـــــكوك 
الإقليميــة، الۘــܣ شــكلت منظومــة حمايــة إقليميــة للاجئــ؈ن مُكملــةً للمنظومــة الدوليــة ومؤكــدةً علٕڈــا، 

  :نذكر مٔڈا
 ،تــم اعتمادهــا ࢭــي المنظمــة الاستشــارية القانونيــة  مبــادئ بــانكوك حــول وضــع ومعاملــة اللاجئــ؈ن

 .1966الآسيوية الأفريقية ࢭي عام 
  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الۘܣ تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئ؈ن ࢭي أفريقيـا ࢭـي

 .1969عام 
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  1976توصيات المجلس الأوروبي المعنية بالحالة الواقعية للاجئ؈ن 
 1984لاجئ؈ن لدول أمريكا اللاتينية ࢭي عام إعلان قرطاجة بشأن ال. 
  توجٕڈـــــات مجلـــــس الاتحـــــاد الأوروبـــــي بشـــــأن المعـــــاي؈ر الـــــدنيا لتأهيـــــل ووضـــــع رعايـــــا البلـــــد الثالـــــث

والأشـــخاص عـــديمܣ الجنســـية، كلاجئـــ؈ن أو غ؈ـــرهم ممـــن يحتـــاجون إڲـــى الحمايـــة الدوليـــة ومحتـــوى 
 .2004الحماية الممنوحة ࢭي عام 

  
  اللاجئون ࡩي القانون الدوڲي الإنساني:الثالث الفرع

يُعـــدّ اللاجئـــون مـــن ضـــمن الفئـــات المحميـــة ࢭـــي القـــانون الـــدوڲي الإنســـاني، حيـــث أولـــت اتفاقيـــة 
عنايـــة خاصـــة بحمايـــة المـــدني؈ن ࢭـــي ال؇قاعـــات الدوليـــة المســـلحة، وحثّـــت  1949جنيـــف الرابعـــة لعـــام 

اللاجئـــــــ؈ن معاملــــــة تفضـــــــيلية، والامتنــــــاع عـــــــن  الاتفاقيــــــة الرابعــــــة البلـــــــدان المضــــــيفة، عڴـــــــى معاملــــــة
معــاملْڈم كأجانــب أعــداء عڴــى أســاس جنســيْڈم لا غ؈ــر، نظــرًا إڲــى أٰڈــم لا يتمتعــون كلاجئــ؈ن بحمايــة 

لا يجـــوز “كمـــا تقغـــۜܣ اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بأنـــه .  ”مـــن الاتفاقيـــة الرابعـــة 44المـــادة “أي حكومـــة 
ه الاضـطهاد بسـبب آرائـه السياسـية أو عقائـده نقل أي شخص محمܣ ࢭي أي حال إڲى بلد يخآۜܢ فيـ

  ”من الاتفاقية الرابعة 4الفقرة , 45مبدأ عدم جواز الطرد المادة ” “الدينية
الـذي اخـتص بضـحايا المنازعـات   1977مع صدور ال؄روتوكول الإضاࢭي الثاني للاتفاقية عام  

يـــــة، وفضـــــلًا عـــــن ذلـــــك، فـــــإن المســـــلحة الداخليـــــة، حظـــــيَ اللاجئـــــون بمكانـــــة أك؄ـــــر ࢭـــــي القـــــوان؈ن الدول
وهكــــذا يتمتـــــع الســـــكان .  ال؄رتوكــــول الثـــــاني يحمــــܣ الســـــكان المــــدني؈ن مـــــن عواقـــــب الأعمــــال العدائيـــــة

ولا ينبڧـي خاصـة ” 13المـادة “المدنيون بحمايـة عامـة مـن الأخطـار الناجمـة عـن العمليـات العسـكرية 
ْڈديــد ٭ڈــا الراميــة أساسًــا إڲــى أعمــال العنــف أو ال“ومــن المحظــور أيضًــا . أن يكونــوا عرضــة للهجمــات

  1.”بث الذعر ب؈ن السكان المدني؈ن
مــــن  ″17المــــادة “كمــــا يحظــــر ال؄رتوكــــول الثــــاني ال؅رحيــــل القســــري للمــــدني؈ن، إذ لا يجــــوز وفــــق 

الأمر ب؅رحيلهم إلا بصفة استثنائية، إذا تطلبت ذلك دواڤي الأمـن أو أسـباب عسـكرية ” ال؄روتوكول 
جب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنـة لاسـتقبال السـكان المـدني؈ن ࢭـي ظـروف ي“وࢭي هذه الحال، . مُلحة

  .”مُرضية، من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية
                                                 

، كــاـنون 28المجلـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، العـــدد   –حمايـــة الأشـــخاص المهجـــرين ࢭـــي المنازعـــات المســـلحة غ؈ـــر الدوليـــة   –دن؈ـــق بلات؇ـــر  1
  .وما يلٕڈا 447، الصفحة 1992ديسم؄ر / الأول 
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ࢭـــي ظـــل وجـــود حقـــائق دامغـــة، عڴـــى عمليـــات تهج؈ـــر وترحيـــل قســـري، يتعـــرض لهـــا اللاجئـــون ࢭـــي 
المثــــال الصــــارخ علٕڈــــا ࢭــــي  -ومــــن ࢭــــي حكمهــــم-وريون عــــدة منــــاطق مــــن العــــالم، يشــــكل اللاجئــــون الســــ

واقعنــا الحــاڲي، لابــد أن أهميــة مثــل هــذه المــواد القانونيــة ࢭــي تجــريم الجهــات المســؤولة عــن عمليــات 
التهج؈ـــر القســــري، تفـــرض ملاحقــــة ومعاقبـــة المســــؤول؈ن عٔڈـــا، بوصــــفهم ارتكبـــوا جــــرائم حـــرب حــــ؈ن 

  .ل من يقوم ب؅رحيل السكان قسريًاانْڈكوا بصورة جسيمة تلك المواد الۘܣ تجرم ك
لا غلــوّ، ࢭــي أن قيــام أطــراف ال؇ــقاع أو أحــدها بانْڈــاك مــا جــاء ࢭــي المــادة الثالثــة المشــ؅ركة، لــيس 
بعيــدًا عمــا يتعــرض لــه النــازحون أيضًــا داخــل بلــدهم، ࢭــي ظــل تعرضــهم للتهج؈ــر الــداخڴي، ولاســيما 

ن، وهــــو مـــــا يشــــكل أيضًــــا جــــرائم ضـــــد حــــ؈ن يكــــون نتيجــــة اســــْڈدافهم بالحصـــــار والتجويــــع الممنهجــــ؈
مـن نظـام رومــا الأساسـۜܣ للمحكمـة الجنائيــة الدوليـة، الۘـܣ تــنص ” د -1-7“الإنسـانية بموجـب المــادة 

إبعـــاد الســـكان أو النقـــل القســـري للســـكان، مۘـــܢ ارتكـــب ࢭـــي إطـــار هجـــوم واســـع النطـــاق، أو “عڴـــى أن 
  1.”ة ضد الإنسانيةمٔڈڋي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدني؈ن، يشكل جريم

ࢭي مقابل دور اتفاقيـات القـانون الـدوڲي الإنسـاني ࢭـي حمايـة اللاجئـ؈ن، ثمـة أهميـة كب؈ـرة أيضًـا 
للقواعــد العرفيــة ࢭــي التأكيــد عڴــى وجــوب تــوف؈ر تلــك الحمايــة، وهــو مــا نجــده ࢭــي مبــدأ عــدم الإعــادة 

الذي ينطبق عڴـى جميـع البلـدان بغـض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك البلـدان دولًا أطرافًـا ࢭـي  القسرية،
وهـــذا يعۚـــܣ أنـــه حۘـــܢ ࢭـــي حالـــة عـــدم . الاتفاقيـــات المحـــددة، الۘـــܣ نصـــت عڴـــى حظـــر الإعـــادة القســـرية

مصادقة دولة ما عڴى اتفاقية اللاجئـ؈ن، فإنـه يظـل يقـع عڴـى عاتقهـا ال؅ـقام بعـدم إرغـام أي شـخص 
  .لعودة إڲى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر الاضطهادعڴى ا

ࢭي المحصلة تشكل مجمل هذه المصادر القانونية، ذخ؈رة غنية يعتد ٭ڈا ࢭـي إقامـة نظـام مُمتـاز 
لحمايــة اللاجئــ؈ن، وذات أهميــة أيضًــا ࢭــي مســاعدة النــازح؈ن، ويبقــى أن كــل تــراخٍ أو انْڈــاك للمبــادئ 

ْڈا تلــك المصــادر، هــو بم؇قلــة تراجــع عــن كفــاح إنســاني وعــامڴي العرفيــة والمــواد القانونيــة الۘــܣ تضــمن
  .طويل بخصوص حقوق اللاجئ؈ن وحمايْڈم الواجبة

 
 
 

                                                 
ص  –الاوڲـــى  الطبعـــة –القـــاهرة  –دار المســـتقبل العربـــي  –الفئـــات المحميـــة بموجـــب أحكـــام القـــانون الـــدوڲي الإنســـاني  –عـــامر الزمـــاڲي 1

330 – 345.  
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  زمة للاجئ؈ن تحت كل الظروفتوف؈ر الحماية اللا : المطلب الثاني
بغض النظر عن  الظروف الۘܣ يتم فٕڈـا اللجـوء سـواء بالنسـبة لللاجئـ؈ن أو دولـة الاسـتقبال،  

الحمايـة اللازمـة لهـؤلاء بغـض النظـر عـن كـل هـذه الظـروف ويـتم ذلـك وفـق آليتـ؈ن  فإنه يجب توف؈ر 
  هما الحماية الدولية والحماية الموقّتة للاجئ؈ن

إڲــــــــى ال؅ــــــــقام الــــــــدول المضــــــــيفة للاجئــــــــ؈ن، بمــــــــنح اللاجئــــــــ؈ن ” الحمايــــــــة الدوليــــــــة“يــــــــذهب مفهــــــــوم 
، وتعـدّ البلـدان 1967وبروتوكولهـا  1951الحقوق الواردة ࢭي مواد اتفاقيـة  الموجودين عڴى أراضٕڈا،

ال؅قام “وتحتفظ المفوضية بـ . الۘܣ وقعت عڴى الاتفاقية وبروتوكولها، مُلزمة بتنفيذ أحكامها 139الـ 
عڴــــى هــــذه العمليــــة، وتتــــدخل حســــب الاقتضــــاء لضــــمان مــــنح اللاجئــــ؈ن الصــــادق؈ن اللجــــوء، ” رقــــابي

  1.عڴى العودة إڲى بلدان يخآۜܢ أن تتعرض فٕڈا حياٮڈم للخطر وعدم إرغامهم
إمــا مــن خــلال مســاعدة اللاجئــ؈ن عڴــى : وࢭــي ســبيل ذلــك تعمــل المفوضــية ضــمن خيــارات ثــلاث

العـــودة الطوعيـــة إڲـــى أوطـــاٰڈم وهـــو الخيـــار الأول، وࢭـــي حـــال صـــعوبة تحقيـــق ذلـــك تعمـــل عڴـــى إعـــادة 
  .أخرى ” ثالثة“أما الخيار الثالث فهو توطئڈم ࢭي بلدان توطئڈم ࢭي دول مضيفة وهو الخيار الثاني، 

فيُطبـــــق حـــــ؈ن تواجـــــه دولـــــة مـــــا، تـــــدفقًا جماعيًـــــا مفاجئًـــــا مـــــن ” الحمايـــــة الموقّتـــــة“أمـــــا مفهـــــوم 
وࢭــــــى مثــــــل هــــــذه . 2الأشــــــخاص، وعنــــــدما تتعــــــرض أنظمْڈــــــا الخاصــــــة بمــــــنح اللجــــــوء لضــــــغوط هائلــــــة

لفائــــدة الحكومــــة وملتمســــۜܣ اللجــــوء عڴــــى حــــد ســــواء، غ؈ــــر أٰڈــــا  ”الحمايــــة الموقتــــة“الظــــروف، تعمــــل 
  3.الحماية الۘܣ توفرها الاتفاقية الخاصة باللاجئ؈ن ولا تعدّ بديلًا مٔڈا -فحسب-تُكمّل 

يكمـــــن الفـــــارق الجـــــوهري بـــــ؈ن الحمايـــــة الدوليـــــة والحمايـــــة الموقتـــــة، ࢭـــــي أن الأســـــاس القـــــانوني 
بخـــلاف الأســـاس القـــانوني . قـــوق الإنســـان الأساســـيةللحمايـــة الدوليـــة هـــو حـــق اللجـــوء، وهـــو أحـــد ح

للحمايــة المؤقتــة الــذي لا يتعــدى كونــه قــرار أو قــانون مؤقــت سُــنَّ لــيحكم حالــة طارئــة أو اســتثنائية 
  . تتعلق بفئات محددة من الأجانب

 
  

                                                 
  .2016/ أبريل / عدد نيسان –مجلة الجنان  –تحديات تطبيق الحماية الدولية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية  –الطاهر زخمܣ  1
 .(UNHCR) موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن –الحماية المؤقتة  2

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html  
  53العدد  –نشرة الهجرة القسرية  –ترتيبات الحماية المؤقتة لسد الثغرة ࢭي نظام الحماية  -فولكر توك 3

 http://www.fmreview.org/ar/north  
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  جهات المعنية بحماية اللاجئ؈نتعدد ال: المطلب الثالث
دور رقــــابي أساســــۜܣ، ࢭــــي أثنــــاء تطبيــــق الــــدول تضــــطلع المفوضــــية الســــامية لشــــؤون اللاجئــــ؈ن بــــ

المضيفة ال؅قاماٮڈا بموجب قانون اللاجئـ؈ن، لأٰڈـا تعـدّ السـلطة التنفيذيـة لقـانون اللاجئـ؈ن، والجهـة 
الدوليــــة الرئيســــة المخولــــة بالتعــــاون مــــع الــــدول، الۘــــܣ ليســــت طرفًــــا ࢭــــي ال؇ــــقاع المســــلح حــــول جميــــع 

يبلــغ عــدد اللاجئــ؈ن والنــازح؈ن وآخــرين عــديمܣ الجنســية، . المســائل المتعلقــة بنظــام الحمايــة الدوليــة
مليـــون شـــخص هـــم  65.3مليـــون شـــخص، مـــن أصـــل  33.9مـــن المشـــمول؈ن بحمايـــة المفوضـــية نحـــو 

  .2015العدد الإجماڲي حۘܢ ٰڈاية العام 
لكــن مــا هــو الحــل حــ؈ن لا يتمتــع اللاجئــون بالحمايــة بموجــب القــانون الإنســاني؟  نظــرًا إڲــى أن 

عندئــــذ تُطبــــق . ف لــــيس طرفًــــا ࢭــــي نــــزاع مســــلح دوڲــــي، أو لــــيس عرضــــة لأي نــــزاع داخڴــــيالبلــــد المضــــي
الحمايـــــة بموجـــــب قـــــانون اللاجئـــــ؈ن وحـــــده، ويســـــتفيدون تبعًـــــا لـــــذلك مـــــن  نشـــــاط مفوضـــــية الأمـــــم 

وكقاعدة عامة لا تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي هذه الحالـة .  المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن
أمـا إذا حلـت محلهـا مفوضـية الأمـم . ن كانت المنظمـة الوحيـدة ࢭـي ميـدان العمـلإلا بصفة فرعية، إ

المتحـــــدة لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن وغ؈رهـــــا مـــــن المنظمـــــات، فإٰڈـــــا تنســـــحب مـــــن ميـــــدان العمـــــل لتخصـــــص 
  1.جهودها لمهام من بئڈا إقامة مناطق آمنة، ومناطق استشفاء، والبحث عن المفقودين

المنظمـــــات الحقوقيــــــة والإنســـــانية الدوليــــــة والمحليـــــة، باتــــــت تلعــــــب دورًا  والجـــــدير بالإشــــــارةأن
  -أبعــد مــن ذلــك-متناميًــا ࢭــي مراقبــة وتقيــيم أداء الــدول المضــيفة، ࢭــي ســياق تطبيقهــا قــانون اللجــوء 

و٭ڈــذا المعۚـܢ أصـبح حۘــܢ أداء . توثيـق انْڈاكاـت الــدول المسـؤولة عـن ولادة وتفــاقم مشـكلات اللاجئـ؈ن
امية لشــؤون اللاجئــ؈ن موضــع متابعــة وتقيــيم مــن تلــك المنظمــات، ولا ســيما بعــد أن المفوضــية الســ

  .أصبح العالم بفعل تطور وسائل الاتصال قرية كونية مفتوحة عڴى بعضها بعضًا
 
 
 
 
 

                                                 
    موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر –آليات الحماية ࢭي القانون الدوڲي الإنساني  1
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  صعوبات ࡩي مواجهة القانون الدوڲي للاجئ؈ن: المبحث الثاني
، 1ل كتّڈــــا جــــيمس هــــاثوايهــــذه العبــــارة ليســــت جديــــدة، بــــ. قــــانون الــــدوڲي للاجئــــ؈ن ࢭــــي أزمــــةال

عامـاً، ومـع ذلـك يمكـن تكرارهـا بسـهولة لـدى  20ال؄روفيسور ࢭي قانون اللاجئ؈ن، منذ ما يقـرب مـن 
  2.وصف حماية اللاجئ؈ن اليوم

وقـــد يكـــون مغريـــاً الاعتقـــاد بـــأن اســـتجابة أوروبـــا الســـيئة للغايـــة لوصـــول قرابـــة مليـــون طالـــب 
داً ࢭــي ال؅قامــات الــدول بتــوف؈ر الحمايــة لطــالۗܣ اللجــوء، لجــوء خــلال العــام الماعــۜܣ يمثــل تراجعــاً جديــ

  .1997بيد أنه لم يتغ؈ر الكث؈ر منذ أن كتب هاثواي مقاله عام 
ومـــن عجـــب أن الحكومـــات تواصـــل الإدلاء بتصـــريحات حـــول اســـتعدادها لمســـاعدة اللاجئـــ؈ن، 

ررت المستشـارة وعنـدما قـ .ثم تبحث عـن كـل السـبل الممكنـة لتجنـب مسـؤولياٮڈا القانونيـة تجـاههم
الألمانيـــة أنجـــيلا م؈ركـــل التمســـك بال؅قامـــات بلادهـــا تجـــاه طـــالۗܣ اللجـــوء، وجهـــت لهـــا اٮڈامـــات واســـعة 

وبينمــا ركــزت الــدول الأوروبيــة الأخــرى عڴــى . النطــاق بأٰڈــا ٮڈمــل واجباٮڈــا ࢭــي الســيطرة عڴــى المهــاجرين
ر متناســب مــن الوافــدين الجــدد القيــام بــذلك، اســتقبلت ألمانيــا والســويد ࢭــي ٰڈايــة المطــاف عــدداً غ؈ــ

  .2015ࢭي عام 
المزودة بالأسلاك الشـائكة،  تعلية الأسوارفقد تم : ، ردود فعل عكسية2016وقد شهد عام 

، ولعــل أك؆ــر تلــك الإجــراءات إثــارة للجــدل الاتفــاق الــذي وتمريــر قــوان؈ن محليــة أك؆ــر تقييــداً للاجئــ؈ن
والــذي يســمح بإعــادة جميــع الوافــدين الجــدد الــذين وصــولوا إڲــى  أبرمــه الاتحــاد الأوروبــي مــع تركيــا

مــن تركيــا، ࢭــي مقابــل حصــول هــذه الاخ؈ــرة عڴــى امتيــازات لــدى الاتحــاد الاوربــي، فأصــبحت  .اليونــان
  .قضية اللاجئ؈ن ࢭي هذه الحالة سلعة تباع ويقايض ٭ڈا

المـــرة الأوڲـــى ࢭـــي غ؈ـــر أن الآـــۜܣء الوحيـــد الجديـــد ࢭـــي كـــل هـــذا، بحســـب هـــاثواي، هـــو أن هـــذه ۂـــي 
العـــــالم المتقـــــدم قلـــــيلًا ممـــــا تحملـــــه العـــــالم الأقـــــل نمـــــواً بشـــــكل "الـــــذاكرة الحديثـــــة الۘـــــܣ يشـــــهد فٕڈـــــا 

والسياســــات الۘــــܣ كانــــت فعالــــة إڲــــى حــــد مــــا ࢭــــي ضــــمان عــــدم وصــــول اللاجئــــ؈ن إڲــــى الحــــدود ". روتيۚــــܣ
وروبيــة ࢭــي حالــة الأوروبيــة اٰڈــارت تحــت وطــأة الهجــرة الجماعيــة مــن ســوريا، ودخلــت الحكومــات الأ 

                                                 
  ميشيغان جامعة ࢭي اللاجئ؈ن قانون  برنامج مدير 1
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وضع اللاجئ؈ن حالياً رهن الاحتجاز ࢭي اليونان أو تشريدهم لأشهر ࢭـي ظـروف يرثـى  –وقد أدى. الأزمة
  .إڲى إلقاء الضوء عڴى نقاط الضعف الموجودة مسبقاً ࢭي النظام الدوڲي للاجئ؈ن –لها عڴى الحدود 

غ؈ــــــر الحكوميــــــة  قغــــــۜܢ هــــــاثواي وفريــــــق مــــــن المحــــــام؈ن وعلمــــــاء الاجتمــــــاع ونشــــــطاء المنظمــــــات
ومســـــؤولون حكوميـــــون مـــــن جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم، جـــــزءاً كب؈ـــــراً مـــــن ف؅ـــــرة التســـــعينات ࢭـــــي محاولـــــة 

وكــاـن المبـــدأ الأساســـۜܣ للنمـــوذج الـــذي توصـــلوا إليـــه هـــو   .للتوصـــل إڲـــى حلـــول لنقـــاط الضـــعف هـــذه
بــارة والطريقــة ۂــي ع. تقاســم المســؤولية تجــاه اللاجئــ؈ن عڴــى نحــو أك؆ــر إنصــافاً ع؄ــر الــدول ضــمان 

وبموجــب . عــن حصــص محــددة مســبقاً تــديرها المفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ؈ن
النظـــام الـــدوڲي المشـــ؅رك لتحديـــد مـــن يحـــق لهـــم اللجـــوء يمكـــن للاڊـــئ أن يصـــل إڲـــى حـــدود أي دولـــة 

ثـم يـتم إعـادة تـوطئڈم، وعـادة مـا يـتم ذلـك داخـل المنطقـة، عڴـى أن . ويخضع لعمليـة التقيـيم ذاٮڈـا
وهــو الاســلوب الــذي اعتمدتــه . تــوفر الــدول الأخــرى خــارج المنطقــة التمويــل وأمــاكن لإعــادة التــوط؈ن

أوروبا ࢭي أزمْڈا الاخ؈رة، فقد حددت المفوضية الاوربية حصصـا لكـل دولـة ࢭـي الفضـاء الاوروبـي مـن 
ل اللاجئــــ؈ن لاســــتقبالهم عڴــــى اقليمهــــا، لكــــن هــــذا المق؅ــــرح لقــــي معارضــــة شــــديدة مــــن عــــدد مــــن الــــدو 

خصوصــــا بولونيــــا والمجــــر، كمــــا يشــــهد لحــــد الســــاعة تخلفــــا كب؈ــــرا ࢭــــي تنفيــــذه مــــن قبــــل الــــدول الۘــــܣ 
  .وافقت عليه

 
  هل تحتاج اتفاقية حماية حقوق اللاجئ؈ن نفسها اڲى مراجعة؟: المطلب الاول 

، قـــــــد صـــــــيغ لحمايـــــــة اللاجئـــــــ؈ن 1951إن الأســـــــاس للنظـــــــام الحـــــــاڲي لاتفاقيـــــــة اللاجئـــــــ؈ن لعـــــــام  
أعقـــــــاب الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة، ثـــــــم جـــــــرى توســـــــيعها بعـــــــد ذلـــــــك لتـــــــوف؈ر الحمايـــــــة  الأوروبيـــــــ؈ن ࢭـــــــي

وعڴــى مــر الســنوات، كانــت هنــاك دعــوات . للأشــخاص الفــارين مــن الاضــطهاد ࢭــي جميــع أنحــاء العــالم
   .من جميع الأطراف لتعديل الاتفاقية

؈ن بوضــوح ، وأنــه لا يبــتعريــف اللاڊــئ ضــيق جــداً  ويقــول المــدافعون عــن حقــوق اللاجئــ؈ن أن
وهـو أنـه لا يمكـن إعـادة اللاجئـ؈ن إڲـى دولـة يمكـن أن (بمبدأ عدم الإعـادة القسـرية ال؅قامات الدول 

تفتقـر  كمـا يشـ؈رون أيضـاً إڲـى أن الاتفاقيـة). يواجهوا فٕڈا ٮڈديدات خط؈ـرة تمـس حيـاٮڈم أو حـريْڈم
  .دولة الموقعة علٕڈا 148 ، ومن ثم يعتمد تطبيقها إڲى حد كب؈ر عڴى حسن نية الـإڲى آلية لإنفاذها

مـــــن جانّڈـــــا، عارضـــــت المفوضـــــية الســـــامية للأمـــــم المتحـــــدة لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن، المســـــؤولة عـــــن 
 10وتعرضــت المفوضــية خــلال الـــ  .الإشــراف عڴــى تنفيــذ الاتفاقيــة، أي إيحــاء بأٰڈــا تحتــاج إڲــى تعــديل



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم 
 .74-56 .، ص صمستقبل نظام حماية اللاجئ؈ن ࢭي ظل القانون الدوڲي للاجئ؈ن، اليازيد عڴي

 

69 

فهـا عڴـى الـدوام ثابتـاً سنة الماضية لضغوط لإعادة النقاش بشأن الاتفاقية، ولكـن ظـل موق 15إڲى 
بأٰڈــا لا تريـــد إعـــادة فـــتح بـــاب المناقشـــة لأٰڈـــا ستصـــل ࢭـــي ٰڈايـــة المطـــاف إڲـــى ءـــۜܣء أســـوأ ممـــا لـــدينا ࢭـــي 

  ."الوقت الراهن
ڈـــــا لا تواكـــــب العصـــــر الحـــــاڲي للهجـــــرة الجماعيـــــة لان . وقـــــد انتقـــــدت الحكومـــــات الاتفاقيـــــة لكوٰ

د كانت وسائل الانتقال من إقلـيم إڲـى آخـر مظاهر الهجرة القديمة تختلف عن المظاهر الحالية، فق
قديمـــة ومتعبـــة ولا تســـاهم ࢭـــي الانتقـــال الســـلس لجماعـــات المهـــاجرين وكث؈ـــرا مـــا يلقـــون العديـــد مـــن 
الصـعاب أثنـاء رحلاٮڈـم ممـا يـؤدي ٭ڈـم ࢭـي كث؈ـر مـن الحـالات اڲـى المـوت والهـلاك والتعـرض للاصــابات 

رغم مــن تــوفر الكث؈ــر مــن وســائل النقــل والتنقــل، والامــراض ، وهــو الحــال الــذي لا يختلــف اليــوم بــال
بــل أصــبحت كــل وســائل النقــل  -كمــا ࢭــي الســابق –ولــم تعــد الاقــدام وحــدها الوســيلة الاوڲــى لــذلك 

  .ممكنة لذلك، خصوصا القطارات والسفن 
  

  1951استدراك التعريف الضيق لللاڊئ الوارد ࡩي اتفاقية : الفرع الاول 
المــادة “، اللاڊــئ ࢭــي  1951عرفــت الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــ؈ن وعــديمܣ الجنســية لعــام  

، 1951ينـــــاير / كــــاـنون الثـــــاني 1كـــــل شـــــخص يوجـــــد، بنتيجـــــة أحـــــداث وقعـــــت قبـــــل “هـــــو ” 2فقـــــرة  1
وبســبب خــوف لــه مــا ي؄ــرره مــن التعــرض للاضــطهاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إڲــي 

معينـة أو آرائـه السياسـية، خـارج بلـد جنسـيته، ولا يسـتطيع، أو لا يريـد بسـبب ذلـك فئة اجتماعيـة 
الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، أو كــل شــخص لا يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه 
المعتادة السابق، بنتيجة مثـل تلـك الأحـداث ولا يسـتطيع، أو لا يريـد بسـبب ذلـك الخـوف، أن يعـود 

  .“ 1إڲي ذلك البلد
مـــن بنـــد التعريـــف، لتحديـــد المســـتفيدين حصـــريًا مـــن نظـــام الحمايـــة ࢭـــي ” بـــاء“جـــاءت الفقـــرة 

، 1967الاتفاقيـــة، وهـــم لاجئـــو أوروبـــا ࢭـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، غ؈ـــر أن بروتوكـــول عـــام   
الملحــــق بالاتفاقيــــة، اســــتدرك القيــــدين الجغراࢭــــي والزمۚــــܣ الــــواردين ࢭــــي تلــــك الفقــــرة، ووســــع بدرجــــة 
كب؈ــرة مــن نطــاق الولايــة المنوطــة بالمفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئــ؈ن، لتشــمل كافــة اللاجئــ؈ن بعــد 
أن انتشـــرت مشـــكلات اللجـــوء وال؇ـــقوح ࢭـــي بقـــاع متعـــددة مـــن العـــالم، علمًـــا أن المفوضـــية الســـامية 

  .2015مليون شخص ࢭي ٰڈاية العام  50قدرت عدد اللاجئ؈ن ࢭي العالم بـ 
                                                 

  1951من الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئ؈ن 02الفقرة  01المادة 1
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   لمستثناة من نظام حماية اللاجئ؈نات االفئ: الفرع الثاني
  :استثنت الاتفاقية عددا من الفئات والاشخاص من الاستفادة من امتيازاٮڈا وۂي

  
  1951لفلسطني؈ن بالنسبة لاتفاقية وضعية اللاجئ؈ن ا: أولا

  1المـــــادة “لــــم يُســـــت؆نَ ضـــــمنًا مــــن أحكـــــام هـــــذه الاتفاقيـــــة إلّا اللاجئــــون الفلســـــطينيون، بـــــدليل 
لا تنطبــــق هــــذه الاتفاقيــــة عڴــــى الأشــــخاص الــــذين يتمتعــــون حاليــــا “ي نصّــــت عڴــــى أن ـالتــــ  ”فقــــرة د

بحمايـة أو مســاعدة مـن هيئــات أو وكاـلات تابعــة للأمـم المتحــدة غ؈ـر مفوضــية الأمـم المتحــدة لشــؤون 
الۘـــܣ  ،”الأونـــروا“وبمـــا أن اللاجئـــ؈ن الفلســـطيني؈ن  يتمتعـــون بمســـاعدة مـــن خـــلال منظمـــة ” اللاجئـــ؈ن

٭ڈــــدف تقــــديم المســــاعدة لهــــم، فقــــد رأى كث؈ــــرون ࢭــــي هــــذا الاســــتثناء، بم؇قلــــة  1949تأسســــت عــــام  
، الـــذي قامـــت اتفاقيـــة 1تجريـــد لعـــدم اســـتفادة اللاجئـــ؈ن الفلســـطيني؈ن مـــن نظـــام الحمايـــة الدوليـــة

اللاجئـــــــ؈ن تحقيقًـــــــا لأغراضـــــــه، وقـــــــد أظهـــــــرت التجـــــــارب التاريخيـــــــة اللاحقـــــــة الۘـــــــܣ عايشـــــــها اللاجئـــــــون 
فلســــطينيون، حجــــم المعانــــاة الۘــــܣ تعرضــــوا لهــــا بســــبب افتقــــادهم  لتلــــك الحمايــــة حــــ؈ن كـــاـنوا ࢭــــي ال

عڴــــى وجــــوب ” فقــــرة د  2المــــادة “حاجــــة ماســــة لهــــا، عڴــــى الــــرغم مــــن أن اتفاقيــــة اللاجئــــ؈ن تــــنص ࢭــــي 
ڈـا، غ؈ـر  استفادٮڈم من الحمايـة الدوليـة، حـ؈ن تتوقـف بـرامج المسـاعدة أو الحمايـة الۘـܣ كاـنوا يتلقوٰ

ن اللاجئـــــ؈ن الفلســـــطيني؈ن بقـــــوا ࢭـــــي دائـــــرة الاســـــتثناء مـــــن تلـــــك الحمايـــــة، رغـــــم توقـــــف مســـــاعدات أ
الأونـــروا عـــن أعــــداد كب؈ـــرة مـــٔڈم، وجــــدوا أنفســـهم لاجئـــ؈ن مــــرة أخـــرى، إڲـــى دول ليســــت مـــن منــــاطق 
عمليـــــات الأونـــــروا  الخمـــــس، كحـــــال مـــــن لجـــــأ مـــــٔڈم إڲـــــى مصـــــر وتركيـــــا والجزائـــــر ودول أخـــــرى بســـــبب 

  2.يةالأوضاع ࢭي سور 
  
  الفئات الاخرى : ثانيا

كمــــا توجــــد فئــــات أخــــرى لا يســــتفيد ۂــــي الاخــــرى مــــن نظــــام الحمايــــة، مــــا يحــــول دون انطبــــاق 
   :كما يڴي” و –هـ ” أحكام الاتفاقية علٕڈم، فقد أتت عڴى ذكرهم الفقرتان 

                                                 
  موقع مركز العودة الفلسطيۚܣ –قراءة ࢭي حقوق اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن ࢭي القانون الدوڲي  1

http://prc.org.uk/portal/index.php/ar  
  موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن -الفئات المستثناة من الحماية الدولية 2

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2l .  
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لا تنطبــق أحكــام هــذه الاتفاقيــة عڴــى أي شــخص عدّتــه الســلطات المختصــة ࢭــي البلــد الــذي اتخــذ  -
  .يه مقامًا له مالكا للحقوق وعليه الال؅قامات المرتبطة بجنسية هذا البلدف
  :لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية عڴى أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه  -

  ارتكب جريمة جسيمة غ؈ر سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله ࢭي هذا البلد بصفة لاڊئ .1
 .المتحدة ومباد٬ڈاارتكب أفعالًا مضادة لأهداف الأمم  .2
ارتكــب جريمــة ضــد الســلام، أو جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــد الإنســانية، بــالمعۚܣ المســتخدم لهــذه  .3

  1.الجرائم ࢭي الصكوك الدولية الموضوعة للنص عڴى أحكامها بشأٰڈا
وهذا للحيلولة دون أن يندس بعض أخطر الناس والمطلوب؈ن ب؈ن قوافل اللاجئ؈ن وتكون لهـم 
فرصـــــة للإفـــــلات مـــــن العقـــــاب، لكـــــن كــــاـن يجـــــدر الاشـــــارة كـــــذلك اڲـــــى الاشـــــخاص المْڈمـــــون بارتكـــــاب 
عمليـــات ارهابيـــة أو الـــذين مـــن شـــأٰڈم ارتكـــاب مثـــل هـــذه العمليـــات، خصوصـــا أن موجـــات اللجـــوء 

اح العديـــــد مـــــن الارهـــــاب؈ن أو المتشــــبع؈ن بـــــالفكر الارهـــــابي ࢭـــــي الاخـــــتلاط بـــــاللاجئ؈ن الاخ؈ــــرة، بينـــــت نجـــــ
والوصول معهم اڲى وجهات المقصد وربما الاستفادة من وضع لاڊئ وبالتاڲي بـاࢮي الامتيـازات المقـررة 
بموجـــب هـــذا الوضـــع، ممـــا يســـمح لهـــم بـــالإفلات مـــن العقـــاب أو التفك؈ـــر ࢭـــي القيـــام بأعمـــال إرهابيـــة 

  .ليم دولة الاستقبالعڴى إق
  

  امكانية استفادة أشخاص من غ؈ر اللاجئ؈ن من امتيازات الاتفاقية: المطلب الثاني
الۘــــܣ أن الاتفاقيــــة  -أســــ؅راليا والمملكــــة المتحــــدة مــــن بــــ؈ن تلــــك الــــدول  -أشــــار عــــدد مــــن الــــدول 

 .والحـــدودبشـــكلها الحـــاڲي تـــوفر ســـبيلًا للمهـــاجرين غ؈ـــر النظـــامي؈ن للتحايـــل عڴـــى ضـــوابط التأشـــ؈رات 
كمــــا أن إدخــــال إصــــلاحات عڴــــى النظــــام الــــدوڲي للاجئــــ؈ن لــــن يــــؤثر كث؈ــــراً عڴــــى الواقــــع الــــذي يعيشــــه 
العديــد مــن طــالۗܣ اللجــوء واللاجئــ؈ن، الــذين يحرمــون مــن الحمايــة القانونيــة، حۘــܢ ࢭــي البلــدان الۘــܣ 

ࢭي العالم سيفقد و أفضل تشريع للاجئ؈ن  .2تتمتع ببعض من القوان؈ن الأك؆ر تقدماً بشأن اللاجئ؈ن
فاعليتــه عنــدما يُنظــر إڲــى أولئــك الــذين يســعون إڲــى الاســتفادة منــه عڴــى أٰڈــم مهــاجرون اقتصــاديون 

فتحقيــــــق الإصــــــلاحات ســــــيتوقف عڴــــــى تغي؈ــــــر الخطــــــاب المســــــتخدم ࢭــــــي . 3أو يشــــــكلون مخــــــاطر أمنيــــــة
                                                 

  .18ص – 2009دمشق  –مطبعة رشيد  –المسؤولية الجنائية الفردية ࢭي القانون الدوڲي  –أيمن أبو هاشم  1
  .62ص -161العدد  -مجلة السياسة الدولية –تطور مركز الفرد ࢭي القانون الدوڲي  –عبد الله الأشعل  2
حيـــث صـــدر قـــانون ࢭـــي ألمانيـــا بعت؄ـــر هـــذه الـــدول أمنـــة ) الجزائـــر، تـــونس، المغـــرب( مـــثلا مـــا وقـــع مـــع حالـــة عـــدد مـــن شـــباب شـــمال افرقيـــا  3

  .وبالتاڲي لا يستطيع أفرادها الاستفادة من حق اللجوء ࢭي ألمانيا
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ڲــــى الحــــديث عــــن اللاجئــــ؈ن فالحــــديث عــــن الحقــــوق والال؅قامــــات فقــــط لا يكفــــي، بــــل يجــــب النظــــر ا
مســــتوى أبعــــد مــــن الاهتمــــام بالحالــــة الانســــانية لللاجئــــ؈ن والســــڥي بمــــا يجــــب مــــن امكانيــــات لتــــوف؈ر 
متطلبـــــاٮڈم مـــــن مأكـــــل ومشـــــرب ورعايـــــة صـــــحية وحۘـــــܢ العمـــــل، وكـــــذا العمـــــل مـــــع الجهـــــات المعنيـــــة 

  .للوصول اڲى حلول مناسبة ل؇قاعاٮڈم، وبالتاڲي خلق امكانية لعودٮڈم اڲى بلداٰڈم الاصلية
  

  ية حقوق اللاجئ؈نإعادة توزيع أدوار المفوضية السامية لحما: الثالثالمطلب 
أشـــــار بعـــــض الفقهـــــاء مـــــن بيـــــٔڈم هـــــاثواي أن المشـــــكلة ليســـــت ࢭـــــي الاتفاقيـــــة نفســـــها، ولكـــــن ࢭـــــي 

الفشـــل التـــام للمفوضـــية الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــ؈ن والـــدول ࢭـــي ابتكـــار الطـــرق الۘـــܣ "
هــذه المفوضــية تحتــاج إڲــى إصــلاح وهــذا عڴــى غــرار الاصــلاح الــذي نفــذ لــذا فــإن   ."تقــدم ٭ڈــا الحمايــة

عڴى المفوضية الشبٕڈة بمفوضية حماية اللاجئ؈ن وۂي المفوضية السامية لحماية حقوق الانسـان، 
هــذه الاخ؈ــرة ونظــرا ل؅ــراكم عــدد مــن الصــعوبات والاخفاقــات ࢭــي كيفيــة إدارٮڈــا لاعمالهــا واضــطلاعها 

ة واســـعة لاصـــلاح منظومْڈـــا الاداريـــة والعمليـــة لتجـــاوز جملـــة الإخفاقـــات بمهامهـــا انخرطـــت ࢭـــي عمليـــ
وتثمــ؈ن الانجــازات والممارســات الجيــدة وكاــن ذلــك ع؄ــر عــدة عمليــات ومبــادرات، وهــو الامــر الــذي مــن 
المفـــروض أن تكـــون مفوضـــية شـــؤون اللاجئـــ؈ن قـــد انخرطـــت فيـــه منـــذ زمـــن بعيـــد، ولكٔڈـــا مـــا زالـــت 

  .متأخرة ڦي ذلك بكث؈ر
ب؈ن الاق؅راحات المقدمة ࢭي هذا الشأن يعتمد نموذج هـاثواي عڴـى الإبقـاء عڴـى الاتفاقيـة ومن 

المفوضـية " تجديـد"وهـذا سـيتطلب . ࢭي شكلها الحاڲي مـع إدخـال تغي؈ـرات جذريـة عڴـى طـرق تنفيـذها
بحيــث تتمتــع بســلطة لتخصــيص التمــويلات وتقســيم المســؤوليات وإدارة نظــام دوڲــي لتحديــد صــفة 

ويـرى هـاثواي أنـه يمكـن تغطيـة الم؈قانيـة المخصصـة لهـذا الـدور الموسـع بسـهولة مـن خـلال . اللاجئ؈ن
الأمـــــوال الۘـــــܣ ســـــتوفرها الحكومـــــات نتيجـــــة لعـــــدم اضـــــطرارها لإدارة نظـــــم وطنيـــــة للبـــــت ࢭـــــي طلبـــــات 

وبعد ف؅رة زمنية معينة، إذا لم يكـن بالإمكـان ترحيـل اللاجئـ؈ن ولا يمكـٔڈم الانـدماج محليـاً،  .اللجوء
   .1ومن ثم لا نستمر ࢭي إنتاج أزمات لجوء يطول أمدها. منون إعادة التوط؈ن ࢭي بقعة أخرى سيض

والــــدليل عڴــــى ذلــــك أن محاولــــة الــــدول الأوروبيــــة اعتمــــاد نظــــام لنشــــر طــــالۗܣ اللجــــوء، الــــذين 
وصــلوا مــؤخراً، بشــكل متســاو ع؄ــر الــدول الأعضــاء عــن طريــق برنــامج إعــادة تــوط؈ن قــد فشــل فشــلًا 

                                                 
1 www.irin.org   
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  .لاڊـئ المقـرر نقلهـم 160,000ظل موافقـة الـدول عڴـى قبـول بضـع مئـات فقـط مـن أصـل ذريعاً، ࢭي 
بالإضــافة اڲــى صــعوبة موافقــة . ورفــض دول أخــرى إطلاقــا فكــرة اســتقبال اللاجئــ؈ن عڴــى غــرار المجــر

الــــدول عڴــــى التنــــازل عــــن ســــلطْڈا للمفوضــــية الســــامية لشــــؤون اللاجئــــ؈ن أو أي ســــلطة غ؈ــــر وطنيــــة 
  .تحديد من يحق لهم اللجوءأخرى فيما يتعلق ب

  
  اللاجئ؈ن والمفاهيم المشا٭ڈة له ضرورة الفصل ب؈ن مفهوم: المطلب الرابع

يق؅رن بمفهوم اللاڊئ مفاهيم متقاربة جدا يصـعب أحيانـا التمي؈ـق بئڈـا لـذا وجـب الحـذر عنـد 
  :ي خصوصاالتعامل مع هذه المفاهيم نظرا لخطورة النتائج الم؅ربة عڴى التقارب ب؈ن المفاهيم وۂ

  
  النازحون : الفرع الاول 

هم الأشخاص الذين نزحوا داخليًا لأسباب قد تكـون مماثلـة لهـروب اللاجئـ؈ن، غ؈ـر أٰڈـم بقـوا 
ࢭي أراضٕڈم يخضعون لقوان؈ن تلك الدولة، أو لمن يسيطر واقعيًا عڴى المناطق الۘـܣ نزحـوا إلٕڈـا، وࢭـى 

وتــــدور ࢭــــي الوقــــت الحاضــــر . ر مــــن ملايــــ؈ن النــــازح؈نيـــــكثلأزمــــات بعئڈــــا تقــــدم المفوضــــية المســــاعدة ل
مناقشات واسعة النطاق عڴى الصعيد الدوڲي، حول الطريقة الأفضل الۘܣ يمكن من خلالها تـوف؈ر 
الحمايـــة للنـــازح؈ن، ومـــن الجهـــة أو الجهـــات الۘـــܣ يمكٔڈـــا القيـــام بـــذلك؟ وتشـــ؈ر تقـــارير دوليـــة صـــدرت 

  .مليون شخص 25جاوز ، أن عدد النازح؈ن ࢭي العالم قد ت2015عام 
  

  المهاجرون: الفرع الثاني
هـــــم أشـــــخاص اختـــــاروا الانتقـــــال مـــــن بلـــــدهم إڲـــــى بلـــــدان أخـــــرى، لـــــيس بســـــبب ٮڈديـــــد مباشـــــر 
بالاضــــطهاد أو المــــوت، بــــل لتحســــ؈ن حيــــاٮڈم بشــــكل أســــاس مــــن خــــلال إيجــــاد العمــــل، أو ࢭــــي بعــــض 

كــــس اللاجئــــ؈ن الــــذين لا عڴــــى ع. الحــــالات مــــن أجــــل التعلــــيم، أو لــــمّ شــــمل العائلــــة أو أســــباب أخــــرى 
فــإذا اختــاروا . يســتطيعون العــودة إڲــى وطــٔڈم بأمــان، لا يواجــه المهــاجرون مثــل هــذه العوائــق للعــودة

  .العودة إڲى الوطن فسيستمرون ࢭي الحصول عڴى الحماية من حكومْڈم
ويعدّ هذا الفارق أساسيًا من الناحية القانونية، إذ أن الـدول تتعامـل مـع المهـاجرين بموجـب 
قوانئڈــــــا وإجراءاٮڈــــــا الخاصــــــة بــــــالهجرة، ومــــــع اللاجئــــــ؈ن بموجــــــب قواعــــــد حمايــــــة اللاجئــــــ؈ن واللجــــــوء 

وتتحمـــــل الـــــدول مســـــؤوليات . المحـــــدّدة ࢭـــــي التشـــــريعات الوطنيـــــة والقـــــانون الـــــدوڲي عڴـــــى حـــــد ســـــواء
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وتســـاعد المفوضـــية الـــدول . محـــددة تجـــاه أي شـــخص يطلـــب اللجـــوء عڴـــى أراضـــٕڈا أو عڴـــى حـــدودها
ومـــع النـــازح؈ن بموجـــب قوانئڈـــا  .مـــع مســـؤولياٮڈا ࢭـــي حمايـــة طـــالۗܣ اللجـــوء واللاجئـــ؈نعڴـــى التعامـــل 

  .الوطنية والقانون الدوڲي للاجئ؈ن
أخ؈رًا، إن العمل عڴـى تعزيـز حقـوق اللاجئـ؈ن ونظـام الحمايـة، المكفـول؈ن ࢭـي القـوان؈ن الدوليـة، 

، الۘــܣ تــؤدي إڲــى ولادة وتفــاقم يبقــى مرهونًــا بقــدرة المجتمــع الــدوڲي عڴــى معالجــة الأســباب الحقيقيــة
ظــــاهرة اللجــــوء، وطالمــــا اســــتمرت الحــــروب والمنازعــــات الدوليــــة والداخليــــة، ࢭــــي تــــوف؈ر عوامــــل تفجــــر 
مشــكلة اللجــوء ࢭــي كــل حــ؈ن، فمــن الصــعب الحــديث عــن معالجــات جذريــة تضــع حــدًا ٰڈائيًــا لمعانــاة 

تواجـــه اللاجئـــ؈ن، إلا برفـــع مســـتوى  إذ لا ســـبيل لمواجهـــة التحـــديات الۘـــܣ. ملايـــ؈ن اللاجئـــ؈ن ࢭـــي العـــالم
تضــامن الحكومــات والمجتمعــات الإنســانية مــع قضــاياهم، وأبــدى أشــكال هــذا التضــامن هــو اح؅ــرام 

  .حقوقهم الأساسية، وحمايْڈم من ضروب الانْڈاكات كافة
 
 خاتمة

مطروحـــة بشـــدة منـــذ ٰڈايـــة الحـــرب العالميـــة الأوڲـــى، لكٔڈـــا طرحـــت لقـــد كانـــت مشـــكلة اللجـــوء 
ــخلفتــه مــن مئــات الملايــ؈ن مــن الــذي هُ  مــع ٰڈايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا بإلحــاح رو مــن أمــاكن جِّ

والشـــــدة حۘـــــܢ بعـــــد الأشـــــواط العديـــــدة والجهـــــود  الإلحـــــاحروحـــــة بـــــنفس طســـــكٔڈم، وۂـــــي مـــــا تـــــزال م
الحثيثة الۘܣ بذلت لمعالجْڈا، ࢭي مختلف الصكوك الدولية عڴى رأسها اتفاقية اللاجئ؈ن، وبمختلـف 

وطئْڈـــــا وبالخصـــــوص المفوضـــــية الســـــامية لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن  مـــــن تخفيـــــفلجهـــــزة الۘـــــܣ أسســـــت لالأ 
  .التابعة للأمم المتحدة

لكـــــــن مـــــــع كـــــــل الجهـــــــود المبذولـــــــة تبقـــــــى هـــــــذه المشـــــــكلة تتصـــــــدر اهتمامـــــــات المجتمـــــــع الـــــــدوڲي، 
وبالخصـــوص ࢭـــي الأوضـــاع الراهنـــة الۘـــܣ تتم؈ـــق بك؆ـــرة ال؇قاعـــات وتـــوفر وســـائل التنقـــل وتعـــدد بواعـــث 
 تغي؈ــر أمــاكن العــيش، ممــا يطــرح معــه ســؤال عــن مــدى فعاليــة الاتفاقيــة الدوليــة لشــؤون اللاجئــ؈ن

  .والمفوضية السامية، وتكييف اللاڊئ ࢭي ظل تشابكه مع مصطلحات متعددة ومتشا٭ڈة
 


